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  الدورة السابعة والستون
   من جدول الأعمال٨١البند 

  النظر في اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز حماية وأمن
  وسلامــة البعثـــات الدبلوماســـية والقنصليــة

        والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين
 موجهــة إلى الأمــين العــام مــن الممثــل  ٢٠١٣أبريــل / نيــسان١٧رســالة مؤرخــة     

  جمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدةالدائم لل
  

 ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ١٧بناء على تعليمات من حكومتي، وإشارة إلى التقرير المؤرخ في             
 مــن قــرار الجمعيــة العامــة ١٠ة والمقــدم مــن حكومــة الجمهوريــة العربيــة الــسورية عمــلا بــالفقر

ــم ــة    (٦٥/٣٠ رق ــدرج ضــمن الوثيق ــ)A/67/126/Add.1والم ــؤرختين  ، وردا عل ى الرســالتين الم
 والمــوجهتين مــن المنــدوب الــدائم للمملكــة العربيــة الــسعودية لــدى   ٢٠١٣فبرايــر /شــباط ٢٦

الأمــم المتحــدة إلى الأمــين العــام للأمــم المتحــدة والمعممــتين علــى الــدول الأعــضاء في المنظمــة     
  :، أود أن أحيط عنايتكم علما بما يلي)A/67/767 و A/67/759الوثيقتان (

ــدائم     ت  -   ــان إلى الأمــين العــام للأمــم المتحــدة مــن المنــدوب ال عرضــت الرســالتان الموجهت
لمملكــة العربيــة الــسعودية، والمــشار إليهمــا أعــلاه، إلى ســت حــوادث فقــط مــن بــين ل

الاعتداءات المتكررة التي طالت القنصلية العامة للجمهورية العربيـة الـسورية في جـدَّة،      
فــضت الإجـراءات العدليـة الـسعودية إلى إطـلاق ســراح     ووفقـا لهـاتين الرسـالتين فقـد أ    

عــدم تكــرار الحــادث، وترافــق ذلــك     المعتــدين لعــدم كفايــة الأدلــة أو بعــد التعهــد ب     
  .ة العامة المُعتدى عليهميالتذرع بعدم تلقي أي إفادة من موظفي القنصلية السور مع
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 أكانــت تــدابير وقائيــة إن التــدابير الــتي اتخــذتها الــسلطات الــسعودية المختــصة، وســواء   -  
 تـدابير رادعـة   لحماية البعثة السورية وضمان عدم المس بأمنها وسلامة العاملين فيها أو     

ــع طب      ــداءاتهم، لا تتناســب م ــرار اعت ــة دون تك ــدين والحيلول ــبة المعت ــة  لمحاس ــة ودرج يع
 المتكررة التي تعرضت لها القنصلية السورية والعاملون فيهـا،          خطورة حوادث الاعتداء  

تــداءات الــتي تــواترت بــشكل يــومي  برز عــدم جدِّيــة وقــصور المعالجــة بالنــسبة للاع وتــ
مرحلة معينة، بما يتنـاقض مـع مـا يمليـه الالتزامـان الأساسـيان الناجمـان عـن اتفـاقيتي                      في

 مـن ناحيـة     ١٩٦٣ وللعلاقـات القنـصلية لعـام        ١٩٦١فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام     
تـدابير المناسـبة للحمايـة ومنـع التعـرض والإضـرار بـأمن              ضرورة اتخاذ الدولة المضيفة لل    

 ٣١/٣المـادة   (البعثة والحطّ من كرامتها أو المساس بشخص العـاملين فيهـا وكرامتـهم              
، وهـذا مـا أكـده قـرار الجمعيـة العامـة             ) من اتفاقية فيينا للعلاقات القنـصلية      ٤٠والمادة  

ت كافيـة وحظـر القيـام        مـن حيـث ضـرورة اتخـاذ إجـراءا          ٦٧/٩٤للأمم المتحدة رقـم     
  .بأنشطة غير مشروعة في أراضيها

كمــا أن الــسلطات الــسعودية لم تقــم، رغــم تــوفر المعلومــات لــديها، بــإعلام الجانــب      -  
ــائج التحقيقــات في الاعتــداءات الــتي طالــت القنــصلية الــسورية في جــدَّة      الــسوري بنت

  .والعاملين فيها
ب السعودي بخصوص عدم تلبية طلب حـضور        أما فيما يتعلق بما تضمنته رسالة المندو        -  

مــوظفي القنــصلية الــسورية في جــدَّة أو ممــثلين عنــها لــلإدلاء بإفــادتهم بــشأن الحــوادث 
لدى الجهات الأمنية السعودية، فإننـا نـشدد علـى مـا ورد في اتفـاقيتي فيينـا مـن ناحيـة                      

نؤكــد  وعــدم إلــزام الأشــخاص المتمــتعين بالحــصانة الدبلوماســية بتقــديم شــهاداتهم،       
ــصلية         أن ــها القن ــتي وجهت ــذكرات ال ــضمنت الم ــد ت ــضا، فق ــبرر أي ــذا الطلــب غــير م ه

ــداء     ــة الــسعودية شــرحا مفــصلا لكــل اعت الــسورية العامــة في جــدَّة إلى وزارة الخارجي
إلقـاء القـبض علـيهم مـن قبـل عناصـر الأمـن              يـتم    الـذين غالبـا مـا كـان          هوأسماء منفذي ـ 

  .الدبلوماسي السعودي بالجرم المشهود
وفيمــا يتعلــق بالحــادثتين اللــتين طالتــا مقــر الــسفارة الــسعودية في دمــشق، فإننــا نؤكــد    

  :يلي ما على
دثتي التعـــرض للــسفارة الـــسعودية  أوفــت الحكومــة الـــسورية بكامــل التزاماتهـــا إزاء حــا      -  

دمشق، إذ وفرت السلطات السورية الحماية للسفارة السعودية، ومنعت التعرض لهـا،      في
مـبنى   تحمـي الـسفارة الـسعودية بـالقوة مـن         ات السورية المختصة بإخراج مق    وقامت الجه 

الــسفارة وأوقفــت مــن قــام بــإنزال العلــم الــسعودي وســلمته إلى قــسم شــرطة عرنــوس،    
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الجانــب تفريــق الجمــوع بواســطة الغــاز المــسيل للــدموع، وكــان ســبب عــدم إعــلام     وتم
  .دمشق فارتها وقنصليتها في بنتائج التحقيقات هو قيام السعودية بإغلاق سالسعودي

إن الحكومة السورية ملتزمة بتحمل مسؤولياتها الدولية بموجب اتفاقية فيينـا للعلاقـات               -  
الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وقـد شـكلت الـسلطات الـسورية المعنيـة       
 لجنـــة لتحديـــد الأضـــرار الـــتي تعرضـــت لهـــا الـــسفارة الـــسعودية في دمـــشق بالتـــشاور

السفارة السعودية، بيـد أن هـذه الأخـيرة رفـضت التعـاون مـع الـسلطات الـسورية                   عم
  .الشأن بهذا

وتواصــل الــسلطات الــسورية المعنيــة الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب القــانون الــدولي وتــوفير   -  
الحمايــة اللازمــة لمقــرات الــسفارة والقنــصلية الــسعودية في دمــشق ومنــع التعــرض لهــا    

  .إغلاقها رغم
وختاما، فإن حكومة الجمهوريـة العربيـة الـسورية تؤكـد علـى المعلومـات الـتي قدمتـها              -  

 بـشأن حادثـة اقتحـام   ) ٢٠١٢مـايو  / أيـار ١٧بتـاريخ   ( الأمين العام للأمـم المتحـدة        لىإ
، وتوضح، في هـذا الـشأن، أن المـذكرة الـتي وجهتـها              القنصلية السورية العامة في جدّة    
 الجهــات الــسعودية المعنيــة وأعربــت فيهــا عــن التقــدير  القنــصلية الــسورية في جــدَّة إلى

ف ا، تضمنت هذه اللغة التي تقتـضيها الأعـر         عناصر الأمن الدبلوماسي السعودي    لدور
الدبلوماسية ولكنها تضمنت، في الوقـت نفـسه، مطالبـة الـسلطات الـسعودية بموافاتهـا                

ية، وهــو الأمــر بنتــائج التحقيقــات في حــوادث الاعتــداءات الــتي تعرضــت لهــا القنــصل  
  .لم يتم الذي

ئق الجمعيــة العامــة في إطــار  ممتنــا تعمــيم هــذه الرســالة كوثيقــة رسميــة مــن وثــا  وأرجــو  
  . والإشارة إليها في تقرير الأمين العام القادم حول هذا البند،٨١ البند

  
  الجعفريبشار  ) توقيع(

  السفير
  المندوب الدائم

  
  


	الدورة السابعة والستون
	البند 81 من جدول الأعمال
	النظر في اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز حماية وأمنوسلامــة البعثـــات الدبلوماســـية والقنصليــةوالممثلين الدبلوماسيين والقنصليين
	رسالة مؤرخة 17 نيسان/أبريل 2013 موجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة
	بناء على تعليمات من حكومتي، وإشارة إلى التقرير المؤرخ في 17 أيار/مايو 2012 والمقدم من حكومة الجمهورية العربية السورية عملا بالفقرة 10 من قرار الجمعية العامة رقم 65/30 (والمدرج ضمن الوثيقة A/67/126/Add.1)، وردا على الرسالتين المؤرختين 26 شباط/فبراير 2013 والموجهتين من المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمعممتين على الدول الأعضاء في المنظمة (الوثيقتان A/67/759 و A/67/767)، أود أن أحيط عنايتكم علما بما يلي:
	- تعرضت الرسالتان الموجهتان إلى الأمين العام للأمم المتحدة من المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية، والمشار إليهما أعلاه، إلى ست حوادث فقط من بين الاعتداءات المتكررة التي طالت القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في جدَّة، ووفقا لهاتين الرسالتين فقد أفضت الإجراءات العدلية السعودية إلى إطلاق سراح المعتدين لعدم كفاية الأدلة أو بعد التعهد بعدم تكرار الحادث، وترافق ذلك مع التذرع بعدم تلقي أي إفادة من موظفي القنصلية السورية العامة المُعتدى عليهم.
	- إن التدابير التي اتخذتها السلطات السعودية المختصة، وسواء أكانت تدابير وقائية لحماية البعثة السورية وضمان عدم المس بأمنها وسلامة العاملين فيها أو تدابير رادعة لمحاسبة المعتدين والحيلولة دون تكرار اعتداءاتهم، لا تتناسب مع طبيعة ودرجة خطورة حوادث الاعتداء المتكررة التي تعرضت لها القنصلية السورية والعاملون فيها، وتبرز عدم جدِّية وقصور المعالجة بالنسبة للاعتداءات التي تواترت بشكل يومي في مرحلة معينة، بما يتناقض مع ما يمليه الالتزامان الأساسيان الناجمان عن اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 وللعلاقات القنصلية لعام 1963 من ناحية ضرورة اتخاذ الدولة المضيفة للتدابير المناسبة للحماية ومنع التعرض والإضرار بأمن البعثة والحطّ من كرامتها أو المساس بشخص العاملين فيها وكرامتهم (المادة 31/3 والمادة 40 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية)، وهذا ما أكده قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/94 من حيث ضرورة اتخاذ إجراءات كافية وحظر القيام بأنشطة غير مشروعة في أراضيها.
	- كما أن السلطات السعودية لم تقم، رغم توفر المعلومات لديها، بإعلام الجانب السوري بنتائج التحقيقات في الاعتداءات التي طالت القنصلية السورية في جدَّة والعاملين فيها.
	- أما فيما يتعلق بما تضمنته رسالة المندوب السعودي بخصوص عدم تلبية طلب حضور موظفي القنصلية السورية في جدَّة أو ممثلين عنها للإدلاء بإفادتهم بشأن الحوادث لدى الجهات الأمنية السعودية، فإننا نشدد على ما ورد في اتفاقيتي فيينا من ناحية عدم إلزام الأشخاص المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية بتقديم شهاداتهم، ونؤكد أن هذا الطلب غير مبرر أيضا، فقد تضمنت المذكرات التي وجهتها القنصلية السورية العامة في جدَّة إلى وزارة الخارجية السعودية شرحا مفصلا لكل اعتداء وأسماء منفذيه الذين غالبا ما كان يتم إلقاء القبض عليهم من قبل عناصر الأمن الدبلوماسي السعودي بالجرم المشهود.
	وفيما يتعلق بالحادثتين اللتين طالتا مقر السفارة السعودية في دمشق، فإننا نؤكد على ما يلي:
	- أوفت الحكومة السورية بكامل التزاماتها إزاء حادثتي التعرض للسفارة السعودية في دمشق، إذ وفرت السلطات السورية الحماية للسفارة السعودية، ومنعت التعرض لها، وقامت الجهات السورية المختصة بإخراج مقتحمي السفارة السعودية بالقوة من مبنى السفارة وأوقفت من قام بإنزال العلم السعودي وسلمته إلى قسم شرطة عرنوس، وتم تفريق الجموع بواسطة الغاز المسيل للدموع، وكان سبب عدم إعلام الجانب السعودي بنتائج التحقيقات هو قيام السعودية بإغلاق سفارتها وقنصليتها في دمشق.
	- إن الحكومة السورية ملتزمة بتحمل مسؤولياتها الدولية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وقد شكلت السلطات السورية المعنية لجنة لتحديد الأضرار التي تعرضت لها السفارة السعودية في دمشق بالتشاور مع السفارة السعودية، بيد أن هذه الأخيرة رفضت التعاون مع السلطات السورية بهذا الشأن.
	- وتواصل السلطات السورية المعنية الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وتوفير الحماية اللازمة لمقرات السفارة والقنصلية السعودية في دمشق ومنع التعرض لها رغم إغلاقها.
	- وختاما، فإن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد على المعلومات التي قدمتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة (بتاريخ 17 أيار/مايو 2012) بشأن حادثة اقتحام القنصلية السورية العامة في جدّة، وتوضح، في هذا الشأن، أن المذكرة التي وجهتها القنصلية السورية في جدَّة إلى الجهات السعودية المعنية وأعربت فيها عن التقدير لدور عناصر الأمن الدبلوماسي السعودي، تضمنت هذه اللغة التي تقتضيها الأعراف الدبلوماسية ولكنها تضمنت، في الوقت نفسه، مطالبة السلطات السعودية بموافاتها بنتائج التحقيقات في حوادث الاعتداءات التي تعرضت لها القنصلية، وهو الأمر الذي لم يتم.
	وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة في إطار البند 81، والإشارة إليها في تقرير الأمين العام القادم حول هذا البند.
	(توقيع)  بشار الجعفريالسفيرالمندوب الدائم

